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  :الملخص
في الجزائر على الالتزامات  19-أثرت الأزمة الصحیة العالمیة التي نتجت عن تفشي فیروس كوفید

التي  العقدیة، لاسیما الالتزامات المنبثقة عن عقود العمل والتي أصبح تنفیذها غیر ممكن في ظل التنظیمات
من عمالها في  %50بوضع  المؤسسات الاقتصادیة العمومیة والخاصةأصدرتها الحكومة، هذه الأخیرة ألزمت

عطلة استثنائیة مدفوعة الأجر مع الالتزام بإجراءات الحجر الصحي الجزئي والكلي، اذ أثرت هذه الحالة سلباً 
دید عقود العمل او انهاء علاقات العمل بصفة على الوضعیة المالیة للمؤسسات الاقتصادیة ما دفعها لعدم تج

انفرادیة، كل هذه الظروف خلقت أزمات قانونیة من حیث إشكالیة مدى قانونیة التسریحات الاقتصادیة والتأدیبیة 
التي شهدتها هذه الفترة من جهة، ومن جهة أخرى اشكالیة التطبیق الملائم للقانون على النزاعات التي ستنشأ بعد 

  .زمة الصحیةمرور الأ
.منازعات اجتماعیة -القوة القاهرة  - )19- كوفید(جائحة  - انتهاء علاقات العمل: الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 
The global health crisis caused by the outbreak of the Covid-19 virus in Algeria has 

affected contractual obligations; especially those stemming from labor contracts whose 
implementation became impossible in light of the regulations issued by the government which 
obliged public and private economic institutions to place 50% of their workers on an 
exceptional vacation under partial and total quarantine procedures. As this condition has 
negatively affected the financial situation of public and private economic institutions, which 
led them to not renew work contracts of limited duration and / or end unrelated work relations 
individually. This created legal crises in extending the legality of the economic and 
disciplinary layoffs occurred during this period, and also the problem of the appropriate 
application of the law to disputes that will arise after the health crisis has passed.  

KEY WORDS: End of Labor Relations - Covid-19 pandemic –The majeure force - Social 
disputes
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  :مقدمة
   تربط بین المستخدم والعامل، فهو یسمو  التيیة العقدعلاقة التنظیم  إلىیهدف تشریع العمل 

تحقیق العدالة الاجتماعیة في محیط العمل بتحقیق مطالب العمال المشروعة من جهة، وتلبیة الحاجیات ل
الفردیة  العلاقاتا أساسنظم تشریع العمل یالعمل من جهة أخرى، و  وأربابالاقتصادیة للمؤسسة 

المتصلة بشروط العمل وكیفیاته داخل المؤسسة لعقد  المجالات الأخرى والجماعیة في العمل تاركاً تنظیم
المتعلق  11-90القانون رقم  والاتفاقات الجامعیة كما أكدت علیه أحكاملتنظیم، الاتفاقیات العمل، ا

 أثرت) 19-كوفید(تفشي وباء فیروس كورونا عن ة الصحیة العالمیة الناتج الأزمةلكن  ،1بالعلاقات العمل
هي التنظیمات التي صدرت  الجزائر، وما اثر على هذه العلاقاتعلى علاقات العمل في  بصفة فجائیة
 كورونا داخل وباءسبیل الوقایة من تفشي  الاقتصادي فيو  لتنظیم الجانب الاجتماعي الأزمةبصدد هذه 

 جراء التي تضررت كثیراً  لمؤسسات الاقتصادیة العمومیة والخاصةا ، لاسیماومكافحتههذه المؤسسات 
  :كالتالي تمدید تطبیق هذه النصوص علیها، وقد ورد هذا التنظیم في شكل مراسیم تنظیمیة متتالیة الصدور

  2.یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا ومكافحته 69-20مرسوم تنفیذي رقم  -
  3.ومكافحته 19 -للوقایة من انتشار وباء كوفید یحدد تدابیر تكمیلیة 70-20مرسوم تنفیذي رقم  -
  4.الحجر الجزئي المنزلي لبعض الولایات إجراءیتضمن تمدید  72-20مرسوم تنفیذي رقم  -
المتعلقة بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس  الأحكامیتضمن تمدید  86-20مرسوم تنفیذي رقم  -

  5.كورونا
، یتضمن تمدید اجراء الحجر الجزئي 72- 20یعدل مرسوم تنفیذي رقم  92- 20ي رقم مرسوم تنفذ -

  6.المنزلي لبعض الولایات
یتضمن تجدید العمل بنظام الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا  100-20مرسوم تنفیذي رقم  -

 7.ومكافحته) 19-كوفید(
الوقایة  إطارتخذ في مال ئي المنزليالجز الحجر  إجراءاتیتضمن تمدید  102-20مرسوم تنفیذي رقم  -

 8.من انتشار وباء كورونا

 6 المادة لاسیما أحكام تنفیذ عقود العمل  أحكاماً أثرت على التنظیمیة النصوص هذهوقد تضمنت 
، خلال الفترة الأجریوضع في عطلة استثنائیة مدفوعة " في نصها  69-20من المرسوم التنفیذي رقم 

دارةمن مستخدمي كل مؤسسة  لأقلاعلى  %50الحجر الصحي  من نفس المرسوم  8والمادة ، "عمومیة وإ
تمنح الأولویة في العطلة الاستثنائیة للنساء الحوامل والنساء المتكفلات بتربیة أبنائهن الصغار "في نصها 

 15المادة ، وأخیرا "ئك الذین یعانون من هشاشة صحیة ولأوكذا للأشخاص المصابین بأمراض مزمنة، و 
من المرسوم التنفیذي رقم  6تمتد تدابیر المنصوص فیه في المادة " في نصها  70-20من المرسوم رقم 

 ."الى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص 20-69
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من الناحیة قتصادیة الخاصة والعمومیة المؤسسات الاانعكس تطبیق هذه النصوص التنظیمیة على 
الضباب "في ظل  المؤسسات الاقتصادیةب دفعو  لفي علاقات العم إضرابات وأحدثالمالیة 

بالتسریح  سوآءاعن العمل  عمالهاتوقیف  إلىالمتعلق بترجمة هذه النصوص التنظیمیة وتطبیقها "يالقانون
هذه المؤسسات تحمل عبئ دفع أجور  إمكانیةوذلك نتیجة عدم  ،محددة المدة عقود العمل بعدم تجدیدأو 

الحجر  إجراءاتوغیاب عمالها عن مكان العمل بسبب  الإنتاجينشاطها أو توقف  عمالها في ظل تراجع
، وهذا ما یدفعنا للتساؤل حول المصیر تنفیذ عقود العمل إمكانیةالصحي، كل هذه الظروف حالت دون 

نهاءالقانوني لانتهاء  التي  الصحیة الإجراءات في ظل مستخدمي المؤسسات الاقتصادیةعقود عمل  وإ
  في الجزائر؟) 19-كوفید(وباء فیروس كورونا تزامنت مع تفشي 

ها تطبیق النصوص عند وصفنا للآثار التي خلفتاتبعنا المنهج الوصفي  الإشكالیةللإجابة على هذه 
الصحیة  الأزمةوالواقع الذي یعیشه میدان العمل في ظل  في الجزائر علاقات العملالتنظیمیة على 

 المتصلة الأحكام في مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة عن والمنهج التحلیلي الذي استعملناه للبحث
بصفة  انهاء عقود العمل جنبلت قانونیة حلول إیجادبتنفیذ عقود العمل في التشریع الجزائري،ومحاولة 

، كما وضفنا المنهج المقارن في بعض النقاط لرفع اللبس 19-عادیة أو غیر عادیة في ظل جائحة كوفید
التي لم یعرفها المشرع الجزائري أو للكشف عن بعض الحلول التي بادرت بها  تحالعن بعض المصط

نهاءتنفیذ  أزمةبعض الدول للخروج من    .19-علاقات العمل في ظل جائحة كوفید وإ
 على النصوص التشریعیة والتنظیمیة للعمل تمت بناءً دراسة قانونیة  ،تعتبر الدراسة الحالیة

 حاولنا الإجابة ة بموضوع الدراسة ومدعمةً بالاجتهادات القضائیة، وقدونصوص قانونیة أخرى لها علاق
  :محورینالى  الدراسة بتقسیمها إشكالیةعلى 

 .الصحیة الأزمةعلاقة العمل في ظل  إنهاءحق المستخدم في : المحور الأول* 
  .قات العمللانتهاء علا والإجرائيتأثیر ظرف القوة القاهرة على الجانب العقدي : المحور الثاني* 

 :الأزمة الصحیة ظلفي  علاقات العمل إنهاءحق المستخدم في  -1
 الأجیرق لكل من العامل حقو قد مكتوب أو غیر مكتوب وتنشأ عنها تنشأ علاقة العمل بع

من  صحیة مفروضة إجراءاتفي الجزائر وما صاحبه من  19-لكن تفشي وباء كوفید، والمستخدم
مل في المؤسسات الاقتصادیة العمومیة والخاصة، وجعل تنفیذها الحكومة أثر على تنفیذ عقود الع

اغلب المؤسسات توفیر النقل لعمالها، ناهیك  إمكانیةمستحیلاً لأسباب عدة منها وقف حركة النقل وعدم 
عن توقیت الحجر الجزئي الذي قلص من ساعات العمل وكذلك الحجر الكلي على بعض الولایات الذي 

العمل، كل هذه الظروف أثرت مالیاً على المؤسسات  فیها لاماكنل القاطنین تنق إمكانیةحال دون 
قانونیة من أجل تخفیف أثر الصدمة المالیة بالشروع في تسریح  أسالیب إلىالاقتصادیة ما دفعها للجوء 
ار غیاب العمال عن المؤسسة، هذا ما أث التأدیبیة بحجةأو اللجوء للتسریحات /العمال لأسباب اقتصادیة و

  .جدلاً حول مدى قانونیة هذه التسریحات في ظل هذه الظروف
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  :حق المؤسسات الاقتصادیة في اللجوء للتسریح لأسباب اقتصادیة - .11
من الحالات التي تنتهي بها علاقات العمل طبقا لنص " التسریح للتقلیص من عدد العمال"یعتبر 

بالتسریح لأسباب "من قانون العمل  69لمادة أو ما اصطلحت علیه ا 11- 90من القانون رقم  66 المادة
 الأسبابیحدد المشرع الجزائري  ولم ،9جماعي أوفي شكل فردي  هذا التسریحسواء كان "اقتصادیة

یكون  اشترط أن الاقتصادیة التي یمكن للمستخدم اللجوء فیها لتسریح العمال، عكس نظیره الفرنسي الذي
من قانون عصرنة سوق  L1233-2ا للمادةــــــطبق ادـــــي وجــالتسریح اقتصادیة مبني على سبب حقیق

  10.الشغل الفرنسي
الصحیة  الأزمةویلجأ المستخدم لمثل هذا التسریح عندما تقتضي دواعي اقتصادیة ذلك، وبما أن 

للمؤسسات الاقتصادیة وفي ظل غیاب أغلب العمال على  الإنتاجيفي الجزائر أثرت على النشاط 
لتفادي  الإجراءمثل هذا  إلىتحمل عبئ أجور عمالها، لجأت هذه المؤسسات  إمكانیتهام المؤسسات وعد

هو الحفاظ على الشغل  الغرض منها الأولیة الإجراءاتمقید بمجموعة من  الإجراء، لكن یبقى هذا إفلاسها
هو عدم  الواجب التقید بها الأساسیة الإجراءات، ومن 0912-94والتي نضمها المرسوم التشریعي رقم 

تباع، 11القیام بتوظیف عمال آخرین في نفس المناصب   :مرحلتین على تمر إلزامیةقبلیة  إجراءات وإ
أو بعضها أو كلها للوقایة من  الإجراءاتأحد  إلىتحتم على المستخدم اللجوء 13المرحلة الأولى

العامل یتقاضاها  لتيالمنح اتكییف النظام التعویضي بحذف  إعادةفقدان العمال لشغلهم،ذلك من خلال 
بالنسبة للعمال الذي استفادوا من  الإطعامالوحید، منحة النقل أو منحة  الأجرالمردودیة، منحة  كمنحة

النظر في أشكال مرتبات  إعادة، كما یمكن 69-20المرسوم التنفیذي رقم  إطارالعطل الاستثنائیة في 
لإطارات المسیرة مع تجمید الترقیة، كما یلتزم ا على في تنفیذها تكون والأولیة 14العمال ومستویاتها

مناصب أخرى هو بحاجة  إلىالمستخدم اقتضت الظروف ذلك بتكوین العمال تمهیدا وبغرض تحویلهم 
 الأعباء لإنقاص الإضافیةلتفادي تسریحهم، كذلك یجب اللجوء للإلغاء التدریجي للعمل بالساعات  إلیها

ال تتوفر فیهم شروط التقاعد فیجب احالتهم علیه، وأخیراً یمكن على المؤسسة، واذا وجد بالمؤسسة عم
للمستخدم تقسیم العمل أو اللجوء للعمل بالتوقیت الجزئي مع امكانیة تغییر مقابل العمل حسب عدد 
ساعات العمل، أما بالنسبة للعمال التي تربطهم بالمؤسسة الاقتصادیة علاقة عمل محدد المدة فإنه یجوز 

  .تجدیدها بعد انتهائهاللمؤسسة عدم 
توزیع عماله على فروع المؤسسة حسب حاجات  إعادة إجراءیمكن للمستخدم فیها 15كمرحلة ثانیة

عدادمع وضع خطة تتضمن معاییر ومقاییس الاستفادة من نظام الحفاظ على الشغل،  الإنتاج قائمة  وإ
لمسبق وكذلك الذین استفادوا من نظام على التقاعد والتقاعد ا الإحالةاسمیة للعمال الذین استفادوا من 

عن  هذا ویتم تحریر محضر التوزیع، إعادةالتأمین على البطالة ونظام التوظیف التعویضي عن طریق 
یمكن للمؤسسة المستخدمة  الإجراءاتذلك بحضور ممثلي نقابات العمال، وبعد استنفاذ بعض أو كل هذه 

  .لاللجوء الى التسریح لأسباب اقتصادیة كآخر ح
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أن العمال الذین یتم تسریحهم لأسباب اقتصادیة یستفیدون من التأمین على  إلى الإشارةوتجدر 
والمرسوم التنفیذي رقم 16 1994ماي  26المؤرخ في  11-94البطالة طبقاً لأحكام المرسوم التشریعي رقم 

الا انه ما لفت  18مووفقا للأشكال والكیفیات المحددة في التنظی 199417جویلیة 6المؤرخ في  94-189
لا یستفید من أحكام هذا المرسوم "في نصها   11-94من المرسوم التنفیذي رقم  3انتباهنا هي المادة 

الذین هم في انقطاع مؤقت عن العمل بسبب البطالة التقنیة أو البطالة بسبب العوامل  الإجراءالتشریعي، 
، والسؤال "عن العمل أو حادث أو كارثة طبیعیةالمناخیة أو في انقطاع مؤقت أو دائم بسبب عجز دائم 

الصحیة المخلفة من  الأزمةبصفة دائمة عن العمل بسبب  المطروح هنا هل یستفید العمال الذین توقفوا
ر ـــا في الجزائـــــــاء كورونــــة إذا ما اعتبرنا تفشي وبــــــالــــام التأمین عن البطـــــــمن نظ 19-فیروس كوفید

  .طبیعیة؟ كارثة
الدولة  تلتزمالحمائیة للحفاظ على الشغل  الإجراءاتكما أنه في مقابل لجوء المستخدم لمثل هذه 

جزئي أو حصولها على أو شبه جبائیة أو تمویل /جبائیة و ءاتإعفااتجاهه بتقدیم مساعدات تأخذ شكل 
 الأجراءویعتبر هذا  ،19 09- 94یلیها من المرسوم التشریعي رقم  وما 25قروض طبقا لأحكام المواد 

 وتجدرهذا على عدم اللجوء الى التسریحات الاقتصادیة، 19- للمستخدمین في ظل جائحة كوفید يتشجیع
 الأولیة الإجراءاتیعتبر كل تسریح لأسباب اقتصادیة في فترة الازمة الصحیة دون مراعاة أنه  إلى الإشارة

لأسباب التقلیص  إجراءاتانه راعى كل  خدم بأن یثبتیلتزم المستو 20للحفاظ على الشغل تسریحاً تعسفیاً 
  21.لثبوت قانونیة التسریح اقتصادیة

الكثیر من المؤسسات في ظل غیاب أغلب عمالها  إلیههناك تسریح من نوع آخر لجأت  أن إلا
أو المعدل والمتمم  69- 20العمل بسبب العطل الاستثنائیة التي جاء بها المرسوم التنفیذي رقم  أماكنعن 

 إهمالحالة  العمال في اعتبروا هؤلاءالحجر الصحي،حیث  إجراءاتبسبب  النقل أوبسبب انعدام وسائل 
  .المنصوص علیها في النظام الداخلي للمؤسسة الإجراءات إتباعمنصب وتم تسریحهم بعد 

 :المنصب إهمالحق المستخدم في اللجوء للتسریح التأدیبي بسبب  -2.1

على عدم وجود مبرر  قانوني مؤسس إجراءة التأدیبی حاتللتسریلاقتصادیة ا لجوء المؤسساتیعتبر 
من  73ورغم أن المادة لغیاب العامل عن مكان عمله لفترة معینة ینص علیها القانون الداخلي للمؤسسة،

 عنها التسریحیحتمل أن ینجز  التي الجسیمة الأخطاءالمنصب ضمن  إهمالتصنف لم  11-90القانون 
، لكن غالباً ما إجراءاتهاینظمها ویحدد المستخدمة  اتالنظام الداخلي للمؤسسأن  إلاوعلاوة، بدون مهلة 

 بررا لتسریحخطأ جسیما م مبررو یشكلللعامل أو غیاب لمدة معینة دون  بسبب الغیاب المتكرریكون 
لعامل بإثبات ، وتلتزم الهیئة المستخدمة في حال الغیاب غیر المبرر ل22بدون تعویض أو اشعار العامل
أواعذارین ولیس بإثبات استلامها، ولا یعتبر تسریحاً تعسفیا تخلي العامل عن منصب عمله  أعذارتوجیه 

  23.الهیئة المستخدمة توجیه اعذارات قصد الالتحاق إثباتبعد 
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الجسیمة المنصوص  الأخطاءولم یعتبرها من ضمن " المنصب إهمالحالة "لم یعرف تقنین العمل 
والتي جاءت على سبیل المثال تاركاً تحدید شروطها  11-90من القانون رقم  73المادة علیها في 
المتصلة بالتسریح للنظام الداخلي للمؤسسات المستخدمة، لكن عند بحثنا في المرسوم التنفیذي  والإجراءات

 للموظف فيوجدنا تعریفاً 24المنصب إهمالالذي یحدد كیفیات عزل الموظف بسبب  321-17رقم 
 متتالیة علىیوماً ) 15(كل موظف في الخدمة یتغیب خمسة عشر "منصب، اذ یعتبر إهمالوضعیة 

كل مانع أو " على أنه " المبرر المقبول" 73كما عرفت الفقرة الثانیة من المادة " الأقل دون مبرر مقبول
الكوارث : یأتي المعني مثبتین قانونا، ویرتبطان على وجه الخصوص، بما إرادةحالة قوة خارجین عن 

الطبیعیة، العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطیر، المتابعات الجزائیة التي لا تسمح للمعني 
، الا أن هذا النص مرتبط بفئة الموظفین قد یتغیر مفهومه وشروطه ومدته في "بالالتحاق بمنصب عمله

  . النظام الداخلي بالنسبة للمؤسسة اقتصادیة

 19-في ظل جائحة كوفید وقعت المنصب التي إهمالت التأدیبیة بسبب ترجع أغلب التسریحا
من المرسوم  15و المادة  69-20من المرسوم التنفیذي رقم  6لخطأ في ترجمة العمال لنص المادة 

من عمالها في عطل  الأقلعلى  %50التي تلزم المؤسسات الاقتصادیة بوضع و  70-20التنفیذي رقم 
تقید العمال بأحكامها دون الرجوع الى تعلیمات المؤسسات المستخدمة  لوضع هووالذي أزم ااستثنائیة، 

من المرسوم التنفیذي رقم  13و 12كیفیات تطبیق أحكام العطل الاستثنائیة، لاسیما أن المواد ب المتعلقة
فیها،  الأمنيالتي تكتسي طابع حیوي مع احترام التباعد  الأنشطةحرست على استمراریة عمل  20-70

الصحیة تعتبر قانونیة ولا تعتبر تسریحات  الأزمةن أغلب التسریحات التي وقعت في فترة الذلك نرى 
  .احتج العامل بظرف القوة القاهرة إذاالا  تعسفیة

 الأزمةتعتبر مثل هذه التسریحات التأدیبیة بمثابة تحدي صعب للقاضي الاجتماعي بعد زوال 
ه النزاع المتعلق بإلغاء قرار التسریح التأدیبي لابد علیه      القاضي الذي یعرض علی إنالصحیة، ذلك 

كمبرر  ویدفع به 19-أن ینظر في سبب أو أسباب الغیاب، ویمكن للعامل أن یحتج بانتشار وباء كوفید
بعین  الأخذقرار التسریح التعسفي  إلغاءوعلى القاضي عند الفصل في طلب  شرعي للغیاب أمام القضاء،

من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  النقل لاسیماحركة  أدت لتعلیقتفشي هذا الفیروس التي  الاعتبار آثار
والنظر في مدى توفیر الشركة المستخدمة للنقل لعمالها ومدى تقیدها بالإجراءات الصحیة داخل  20-69

توفر شروط وضعه العمل، كما یمكن للقاضي أیضا مراقبة شمول العامل بقرار العطلة الاستثنائیة و  أماكن
البلیدة یأخذ بعین الاعتبار تدابیر الحجر الصحي الكلي مفروضة على بعض الولایات مثل ولایة  فیها وأن

في  ، هذه كلها عوامل تمكن القاضي من الفصل70-20من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  لأحكام وفقا
 قوة قاهرة وكظرف 19- ار جائحة كوفیدمسألة مدى قانونیة التسریح من عدمه، وتبقى مسألة مدى اعتب

 .المتصلة بالدعاوى الاجتماعیة محل نقاش جاد الالتزام بالآجالیبرر عدم تنفیذ عقود العمل أو 
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 الاجرائي في انتهاء علاقات العملتأثیر ظرف القوة القاهرة على الجانب العقدي و  -2
دون  عقود العمل ما جعلها تحولعلى الالتزامات التعاقدیة الناشئة عن  19-أثرت جائحة كوفید

أو ) من جانب المستخدم( من جانب واحد علاقات العمل لإنهاء دفع بالمؤسسات الاقتصادیةو  ،تنفیذها
 اقترنعقود العمل أو عدم تجدیدها أو انفساخها  إنهاءلكن  ،التمسك بانفساخهاأو  عدم تجدیدها إلى

قاهرة توافر عناصر القوة ال مدى تحدي للبحث في امإمالقوة القاهرة ما یجعل القاضي الاجتماعي  بظرف
سوف الجهات القضائیة  الخصومة بها، كما أن أطراففي النزاعات المعروضة علیه اذا ما احتج احد 
 الأزمةالقضائیة في فترة  وغیر قضائیةسقوط الآجال ال تكون أمام كم هائل من الطلبات المتعلقة برفع

في ظل  والمؤسسات الاقتصادیة المستخدمةلعامل كل من ا إنصاففي یكمن  الأكبرالصحیة، والتحدي 
  .على الطرفینأو الحادث الاستثنائي  تأثیر القوة القاهرة 

  :والظروف الطارئة القوة القاهرةبین نظریة عقود العمل انتهاء  -1.2
ویمكن  لهامحددة المدة تنتهي بانقضاء اجالعمل  اتفإن علاق 11- 90من القانون  66دة للما وفقاً 

كان  وقد ،غیر المحددةذي المدة  عقد العملو اللجوء الى للمستخدم تجدیدها بعقد آخر محدد المدة أ
وخلق غموض  في الجزائر أثرا على تنفیذ عقود العمل ذي المدة المحددة) 19- كوفید(لتفشي وباء كورونا 

التي أوشكت  خاصةً لتلك العقودتنفیذها مرتبط بمدة معینة محددة في العقد و  أنحول مصیرها لاسیما 
من خلال رفع  یجب معالجته الإشكالتنفیذها من جانب العامل، هذا  إمكانیةالانتهاء دون  مدتها على

هذه العقود من جانب  إنهاءحق المستخدم في  اللبس عن عدة جوانب تتصل بتنفیذ العقد كمناقشة فكرة
یستفید من و وباء كورونا ى توفر شروط القوة القاهرة في واحد وانفساخ هذه العقود بقوة القانون، وكذلك مد

  .هذا الظرف العامل أم المستخدممن 

 یدفعنا الوباءفترة  ا ثناءوتنظیماتهتنفیذ عقود العمل في تقنین العمل  القانوني لعدمغیاب الحكم  أن 
ادث استثنائي أو قوة وقوع ح ، حیث أنلبحث عنه في القانون المدني الجزائري باعتباره الشریعة العامةل

أو یجعله مستحیل التنفیذ  الأطراف لأحدالعقد یؤثر على تنفیذ العقد بحیث یجعله مرهقا  إبرامقاهرة بعد 
بین نظریة القوة القاهرة أو  19-المطروح ما هي القاعدة واجبة التطبیق على جائحة كوفید الأشكال لكن

  ؟)نظریة الظروف الطارئة(حادث استثنائي 

الطرف الذي یثیره وتجعل  إرادةیمكن مقاومته وخارج عن  لقاهرة هي كل حادث غیر متوقع لاالقوة ا
ظرف خارجي "كما تعتبر  ، 25التزاماته التعاقدیة أو كلها آنیا أو نهائیا غیر ممكن لأحد الأخیرتنفیذ هذا 

 أما، 26" المستقبلأو في  لا یمكن مقاومته، یجعل استمرار تنفیذ العقد غیر ممكناً سواءً في الحاضر
أو غیر طبیعیة، أو واقعة مادیة عامة،  حالة عامة مألوفة"فتعتبر ) الحادث الاستثنائي(الظروف الطارئة 

لم تكن في حسبان المتعاقدین وقت التعاقد ولم یكن في وسعهما ترتیب حدوثها بعد التعاقد ویترتب علیها 
  27" .ه بخسارة فادحة وان لم یصبح مستحیلاً أن یكون الالتزام التعاقدي مرهق للمدین بحیث یهدد
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ولتطبیق كلتا النظرتین على عقد العمل یجب التفرقة بین عقد العمل محددة المدة الذي یكون تنفیذه 
قائماً على مدة محددة والعقد غیر المحدد المدة الذي یمتد تنفیذه لمدة زمنیة طویلة، فنطبق على العقد 

من القانون  3فقرة  107وعلى الصنف الثاني المادة ) القوة القاهرة(المدني من القانون  127الأول المادة 
  ).الحادث الاستثنائي(المدني 

التي تلزم المستخدم بدفع أجور عماله حتى في فترة التوقف عن " الظروف الطارئة"وعلى عكس 
التوقف عن العمل ناتج  یكون فیها"القوة القاهرة"عقل العمل، فإن  إنهاءالعمل والتعویض للعامل في حالة 

من  إهمالعن حالة توافر شروط القوة القاهرة من حیث كون السبب غیر متوقع ولا یرتبط بتقصیر أو 
یلتزم  لا یدخل ضمن مخاطر المؤسسة المتوقعة، لذلك مقاومته ولا جانب صاحب العمل ولا یمكن دفعه أو

 إنهاءالة ـــــویض في حــــــیلتزم بالتع لال فترة التوقف عن العمل ولاــــــــــاله خـــــــعم أجـــــــورع ـــــالمستخدم بدف
  .28عقد العمل

نجد ان استحالة تنفیذ العقد بسبب القوة  29من القانون المدني 127وبالرجوع الى أحكام المادة 
القانون، والعبرة انقضاء الالتزام وتؤدي استحالة التنفیذ الى انفساخ العقد بقوة  أسبابالقاهرة هي سبب من 

، 30بالاستحالة المطلقة سواءً كانت استحالة كلیة دائمة أو مؤقتة ولا یمكن أن ینفسخ العقدبالاستحالةالجزئیة
وبالتالي ینفسخ عقد العمل محدد المدة من تلقاء نفسه وقبل انتهاء مدته ودون مراعاة للمهلة سواءً طرأت 

نفیذ عمله كفرض الحجر الكلي على المنطقة التي یقطن فیها القوة القاهرة في جانب العامل فتمنعه من ت
 الإجراءاتأو انعدام وسائل النقل بها، أو ظهرت في جانب رب العمل الذي تم توقیف نشاطه بسبب /و

الصحیة، ولا تعتبر قوة قاهرة الا كان امراً غیر متوقع ولا یمكن دفعه ویؤدي الى استحالة تنفیذ العقد، 
أن یحتج بالقوة القاهرة ویقیم الدلیل عنها وللقاضي ) صاحل العمل غالباً (لانفساخ العقد وعلى من یتمسك با

، اما فیما یتعلق بالعمال الذین هم في فترة تجربة فلا یحتاج المستخدم بهاالسلطة التقدیریة في الأخذ 
تجریبیة دون اشعار للتحجج بالقوة القاهرة لفسخ عقدهم وانما یمكنه فسخه من جانب واحد خلال الفترة ال

  .11- 90من القانون رقم  20مسبق ولا تعویض طبقا للمادة 
أما بالنسبة للعقود غیر محددة المدة فمادام أنها غیر معلقة على مدة معینة لتنفیذها فإننا لا نكون 

ا ممكن بعد استحالة مطلقة لتنفیذ العقد، وبالنتیجة فلا تنفسخ هذه العقود بقوة القانون مادام ان تنفیذه أمام
  .في الجزائر) 19-كوفید(الصحیة المصاحبة لتفشي وباء  الإجراءاتزوال 

، اذ تختلف 31الظروف التي تمر بها علاقات العمل تستوجب جعل عقود العمل ملائمة للأزمة إن
قاً تعدیلها بدلاً من التمسك بانفساخها تطبی إمكانیةفي  - التجاریة والمدنیة-عقود العمل عن العقود الأخرى

تحقیقه تشریع العمل وهو الحفاظ على الشغل وحمایة مصلحة العامل،وذلك من  یسم والىللمبدأ الذي 
اتفاقات جماعیة ملحقة بالاتفاقیات الجماعیة من اجل معالجة المشاكل التي اعترت  إبرام إمكانیةخلال 

ل ذلك بعد اجتماع رب العمل حلول مع تحریر محاضر حو  إیجادتنفیذ عقود العمل محددة المدة ومحاولة 
مع ممثلي العمال، ومن الحلول التي یمكن الاتفاق علیه توقیع عقود أخرى محددة المدة یقتصر تنفیذها 
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في حدود الفترة التي لم یعمل فیها العامل والمتبقیة من عقد عمله السابق، أوتنظیم كیفیات العمل بالنسبة 
 11- 90یلیها من القانون رقم  وما 114طبیقاً لأحكام المادة للعمال الذین تربطهم عقود محددة المدة ت

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق  02-90والقانون رقم 
  .69-20من المرسوم التنفیذي رقم  8، لاسیما اللجوء للعمل عن بعد الذي دعت الیه 32الاضراب

تنتهي بسبب الانتهاء القانوني لنشاط الهیئة  أنعقود العمل یمكن  أن إلى الإشارةتجدر  الأخیرفي 
ویشترط أن یكون انتهاء نشاطها راجعاً للقوة القاهرة  من قانون العمل، 7فقرة  66المستخدمة طبقا المادة 

 متوقع ولاكان سبب انتهاء النشاط مفاجئ وغیر  إنأو حالة عرضیة أو عمل الحاكم بغض النظر عن 
المستخدم وغیر ناتج عن خطأ تعود مسؤولیة  إرادةیه أو مقاومته او التحكم فیه خارج نطاق یمكن تفاد

المحكمة  إلیهطرداً تعسفي یستوجب التعویض، وهذا ما ذهبت  هذا الانهاء اعتبر إلا ارتكابه للمستخدم و
 2009- 12- 03المؤرخ في  534176العلیا في حیثیات القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعیة تحت رقم 

أن  وأثبت المستخدم 19-وبالتالي فإذا انتهى نشاط مؤسسة اقتصادیة معینة في ظل جائحة كوفید 33
  .انتهاء نشاط المؤسسة راجع للقوة القاهرة جاز له انهاء علاقات العمل التي تربطه بعماله

عنها  سوف تنجر 19- ان المشاكل التي تعري عقود العمل وتنفیذها تحت تأثیر جائحة كوفید
غیر قضائیة سابقة عن الدعوى یجب على العامل  إجراءاتمنازعات، وهذه المنازعات ترتبط بها 

ما جعلنا نتساءل  الإجراءاتأن تفشي الوباء عرقلة ممارسة أطراف النزاع لهذه  إلاوالمستخدم التقید بها، 
 .حول مصیرها

  :الاجتماعي لمتصلة بالنزاعاغیر القضائیة  الإجراءاتعلى 19- تأثیر تفشي وباء كوفید-2.2
والمستخدم مكتب المصالحة بین العامل  أماممحاولة الصلح تتم  یسبق رفع الدعاوى الاجتماعیة

یشترط ، كما طریقاً ودیاً لفض النزاع بینهما وتعتبر شرط قبلي وجوبي لقبول الدعاوى الاجتماعیة باعتبارها
قرار  إلغاءیلتزم باحترامها تحت طائلة  إجراءات یةقبل لجوء المستخدم للتسریح لأسباب تأدیب القانون

 322 لأحكامفترة الوباء تخضع أثناء التسریح، وان كانت مسألة رفع سقوط الحق في الدعوى الاجتماعیة 
حق الطعن یسقط بالتقادم  والتي تقضي بأن كل حق أو ممارسة 34 والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون 

استثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثیر في السیر العادي لمرفق بمرور أجله القانوني ب
فترة الوباء، خاصةً  أثناءغیر القضائیة لم یرد نص قانوني بشأن ممارستها  الإجراءاتالعدالة، فإن هذه 

ع العمال تنظیمیة من إجراءاتفي الجزائر وما صاحبه من ) 19-كوفید(وان تفشي وباء فیروس كورونا 
سقوطها وكیفیات  إمكانیةما یجعلنا نتساءل حول  الإجراءاتوالمؤسسات المستخدمة من ممارسة هذه 

  . الصحیة خاصةً انها ترتبط الدعوى الاجتماعیة وبمآلها الأزمةممارستها في ظل 
ام المستخدم وقبل اللجوء لإنهاء علاقة العمل بالتسریح التأدیبي في ظرف الوباء ملزم باحتر  إن
من قانون العمل  2-73المادة  لأحكاموالمواعید المنصوص علیها في النظام الداخلي تطبیقاً  الأشكال

لاسیما استماع اللجنة التأدیبیة التابعة للهیئة المستخدمة للعامل المعني وتبلیغ العامل بقرار التسریح 
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 الإجراءاتاستحالة تنفیذ هذه  إمامدم الوقایة من تفشي وباء كورونا تضع المستخ إجراءات أن إلاالتأدیبي، 
كما أن العامل لا یمكنه التنقل للمؤسسة المستخدمة لسماعه، ولجوء المستخدم للتسریح التأدیبي  خاصةً 

یعتبر مخالفا لقانون العمل وللنظام الداخلي للشركة ویعرض قرار التسریح  الإجراءاتدون احترام هذه 
من قانون العمل، لذلك فإن التسریحات  4-73لأحكام المادة قاضي الاجتماعي طبقا  أمامللإلغاء 

القانونیة أو الاتفاقیة، رغم ان  الإجراءاتتعذر احترام  إذاالتأدیبیة في ظرف الوباء تعتبر تسریحات تعسفیة 
د للجنة التأدیبیة لم تع الإحالة إنقراراتها الصادرة عن الغرفة الاجتماعیة  إحدىالمحكمة العلیا اعتبرت في 

یفتح المجال للمستخدمین للتعمد بعدم  ، هذا ما35نص النظام الداخلي للمؤسسة علیها إذا إلاقانوناً  إلزامیة
  .لأسباب تأدیبیةعلى اللجنة التأدیبیة قصد التعسف في التسریح  الإحالة إجراءالنص على 

ق موضوعها مكتب المصالحة قبل رفع الدعاوى التي یتعل إلىمن جهة أخرى فإن لجوء العامل 
من  19مسبقاً لرفع الدعوى وشرطاً لقبولها وفقا لما تقتضیه المادة  أساسیابإنهاء عقد عمله یعتبر شرطاً 

مكتب المصالحة  إلى، والمبتغى من اللجوء 36المتعلق بتسویة منازعات العمل الفردیة 04-90القانون رقم 
لاسیما القیام  الإجراءالعامل احترام هذه  هو محاولة حل النزاع ودیاً قبل اللجوء للقضاء، ویجب على

بإخطار مكتب المصالحة المختص اقلیمیاً وعلى مكتب المصالحة كذلك احترام الآجال المنصوص علیها 
الوقایة من تفشي  إجراءاتلا یمكن تنفیذها في ظل  الإجراءاتقانونا عند استدعاء المستخدم، كل هذه 
بعد مرور فترة الوباء أو رفع  إلاوضعیة استحالة تقیید دعاوه  وباء كورونا هذا ما یضع العامل أمام

الحكومة لإجراءات الوقایة من تفشي الوباء ویعرقل حق العامل في التقاضي رغم أنه حق مكفول دستوریاً 
نجدها أنها جعلت  04-90من القانون رقم  19وبالرجوع لأحكام المادة  ،37من الدستور 69طبقا للمادة 

ء للمصالحة اختیاریا في حالات حصریة منها بالنسبة للمدعى علیه الذي یقیم في الخارج، اللجو  إجراء
المصالحة  إجراءأو صعوبة حضور المدعى علیه لجلسة الصلح یعفي المدعي من  إمكانیةوبما أن عدم 

-كوفید(حضور المدعي او المدعى علیه الى جلسة الصلح بسبب تفشي وباء كورونا  إمكانیةفإن عدم 
جدیاً  العامل من اجراء المصالحة، لذل یجب التفكیر أیضاللوقایة یعفي  إجراءاتوما صاحب من ) 19

ضافة 04- 94من القانون رقم  19في تعدیل أحكام المادة    .حالة القوة القاهرة أو الوباء وإ

  :الخاتمة
ان تشریعات ) 19- كوفید(الصحیة التي شهدتها الجزائر جراء تفشي الوباء العالمي  الأزمةكشفت   

وتنظیمات العمل غیر كافیة لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبیعیة، وأثبتت أن تسیر علاقات العمل في ظل 
نمالا یحتاج لمجرد تطبیق النصوص القانونیة )19- كوفید(الصحیة التي خلفها وباء  الأزمة الاستعمال  وإ
  :جموعة من النتائج التالیةم إلىلهذه النصوص، ومن خلال دراستنا الحالیة خلصنا  الأمثل

ان تشریعات وتنظیمات العمل في الجزائر تعتبر العامل طرفاً ضعیفا في عقد العمل لذلك فهي  -
الحمایة الشغل،  الاقتصادیة وتسعى دائم الأزماتتحمیه من تعسف أرباب العمل لاسیما في ظل 
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لأسباب اقتصادیة مهما كانت ورغم أن قانون العمل اجاز للهیئات المستخدمة اللجوء الى التسریح 
انه  إلاالمؤسسات الاقتصادیة  إنتاجیةالتي أثرت على ) 19-كوفید(جائحة  الظروف وحتى في ظل

وجعل اللجوء للتسریح لأسباب اقتصادیة آخر حل  التسریح لضوابط إجراءات إخضاع المقابل تمفي 
 .من تسریح العمال  التي تهدف لتقلیص العمل بدلا الإجراءاتبعد استنفاذ مجموعة من 

النص التسریحات التأدیبیة التي شهدتها فترة تفشي الوباء في الجزائر جاءت كنتیجة لخطأ في تفسیر  -
غیاب الكثیر من العمال عن المؤسسات المستخدمة بحجة العطلة  إلى أدىطرف العمال ما  من

 إهمالعقود العمل بسبب  الاستثنائیة غیر المبررة، ودفع المؤسسات المستخدمة لإنهاء الكثیر من
 .المنصب

الاقتصادیة التي سببتها  الأزمةلاحظنا غیاب دور الدولة في دعم المؤسسات الاقتصادیة لمواجهة  -
مالیة أو اعفاءات جبائیة  إعاناتجائحة كورونا وعدم سعیها في عملیة الحفاظ على الشغل بتقدیم 

 .لأسباب اقتصادیة لتشجیع عدم تسریح العمال أخرى إعانةللمؤسسات أو اي 
ثقلا كبیر یرمى على عاتق القضاء عند الفصل في  19-بعد جائحة كوفید سوف تشهد المرحلة ما -

نهاء بتنفیذ  المنازعات الاجتماعیة التي تنشأ والمرتبطة علاقات العمل، وربما سوف نشهد تضارباً وإ
 .بظرف القوة القاهرة من عدمه الأخذوالقرارات بین  الأحكامفي 

التوصیات ، نختم هذه الدراسة المتواضعة بتقدیم بعض إلیهاعرضنا للنتائج المتوصل بعد 
الاجتماعیة التي تعیشها المؤسسات  الأزمةالتي نأمل أن تؤخذ بعین الاعتبار للخروج من  والمقترحات

وحتى یبقى تشریع العمل في استعداد لمواجهة أي أزمة  19-الاقتصادیة في مواجهة جائحة كوفید
  :المقترحات والتوصیات التالیة إلىقبلیة، وبذلك خلصنا مست

تنفیذ علاقات العمل في ظل  إشكالاتاستثنائیة لمعالجة  إجراءاتیجب على الدولة أن تتدخل بوضع  -
العمال وتشجیعها على  أجورجائحة كورونا لاسیما دعم للمؤسسات الاقتصادیة لمواجهة عبئ دفع 

 .المحافظة على الشغل
دراجقانون العمل  نوصي بتعدیل - والكوارث  الأزماتأحكام خاصة بتنفیذ عقود العمل في فترة  وإ

 والموازنة بینلعلاقات العمل لتجنب المنازعات الاجتماعیة  الأمثلالطبیعیة وذلك من أجل التسییر 
 .مصالح المؤسسات المستخدمة والعمال

حالةلناشئة عن الطرد التعسفي ا الأزمات للخروج منالسبیل الوحید  الجماعیة تبقى الاتفاقات -  وإ
بین الجانب الاقتصادي والاجتماعي یجب موازنةً الصحیة، و  الأزمةلبطالة في ظل فترة العمال على ا

المؤسسات الاقتصادیة العمومیة والخاصة الاجتماع مع النقابات ووضع اتفاقات للحفاظ  مدراء على
أو حتى اللجوء للعمل  أو ساعات العمل/عمل ومراجعة الرواتب وطریقة ال كالاتفاق علىعلى الشغل 

  .التسریح الاقتصادي بدیل عن بعدك حلعن 
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یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس ، 2020مارس  21مؤرخ في  69- 20تنفیذي رقم  مرسوم .2
  .2020لسنة  15ر عدد -، جومكافحته )19-كوفید( كورونا

ن انتشار وباء یحدد تدابیر تكمیلیة للوقایة م، 2020مارس  24مؤرخ في  70- 20مرسوم تنفیذي رقم  .3
  .2020لسنة  16 ر عدد-، جومكافحته )19-كوفید(كورونا 

جر الجزئي المنزلي الح إجراءیتضمن تمدید ، 2020مارس  28مؤرخ في  72- 20مرسوم تنفیذي رقم  .4
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ایة المتعلقة بتدابیر الوق الأحكامیتضمن تمدید ، 2020أفریل  2مؤرخ في  86-20مرسوم تنفیذي رقم  .5
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